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طلب إبطال حكم التحكيم وأثره على تنفيذ ذلك الحكم:
دراسة تحليلية في ظل القانونين الإماراتي والأونسيترال للتحكيم

بكر عبد الفتاح فهد السرحان)1)

تاريخ الاستلام: 21-22-2020                                           تاريخ القبول: 2021-01-20   

ملخص البحث: 

تعاملــت الدراســة مــع موضــوع مهــم مــن موضوعــات التحكيــم، والــذي يشــكل طريقــاً كثيــر 
الولــوج فــي ســبيل فــض وحســم النزاعــات بديــاً عــن اللجــوء إلــى القضــاء، وهــو موضــوع مــدى 
تأثيــر قيــام الأطــراف بتقديــم طلــب لإبطــال الحكــم التحكيمــي الصــادر عــن هيئــة التحكيــم علــى 
ــم 6  ــي الإتحــادي رق ــون الإمارات ــي قررهــا القان ــي ظــل القواعــد الت ــك ف ــك الحكــم، وذل ــذ ذل تنفي
ــون الأونســيترال الأنموذجــي  ــا قان ــي أورده ــي ظــل القواعــد الت ــم وأيضــا ف لســنة 2018 للتحكي
ــد  ــه قواع ــذت من ــتمُدت و أخُ ــذي أس ــاس ال ــكل الأس ــر، يش ــون الأخي ــذي؛ أي: القان ــم، وال للتحكي
القانــون الإماراتــي للتحكيــم، وذلــك مــن خــال بيــان وتحليــل موقــف كل مــن هذيــن القانونيــن مــن 
هــذا الموضــوع. وقــد وجــدت الدراســة بــأن المشــرع الإماراتــي قــد قــام بمعالجــة هــذا الموضــوع 
مــن خــال قواعــد تضمنــت فــي ثناياهــا لبُســاً يســتدعي المراجعــة، وهــو مــا أوصــت بــه الدراســة 
بالنتيجــة للوصــول إلــى قــدر أعلــى مــن الدقــة والوضــوح والعدالــة. كمــا وجــدت الدراســة بــأن مــن 
المرحــب بــه إدخــال توضيحــات إضافيــة علــى قواعــد الأونســيترال فيمــا يخــص الموضــوع محــل 

البحــث.

ــون  ــي، قان ــون الإمارات ــم، القان ــذ الحك ــب الإبطــال، تنفي ــم، طل ــم تحكي ــة:  حك ــات الدال الكلم
الأونســيترال.

كلية القانون - جامعة الشارقة  )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة (  (1(
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التقديم: 

لمّــا كانــت النزاعــات داخــل الجماعــة أمــراً دائــم الوقــوع والتصــور، دأبــت الأنظمــة القانونيــة 
ــن  ــح المتخاصمي ــة لحســم هــذه النزاعــات بمــا يحقــق مصال ــى إيجــاد الوســائل الكفيل ــة عل المختلف
ــذي كان ولا  ــدي ال ــة بأقصــر الطــرق وأســرعها. والطريــق التقلي وحاجاتهــم وســعيهم نحــو العدال
يــزال معتمــدا فــي معظــم دول العالــم تمثــل باللجــوء إلــى طريــق التقاضــي مــن خــال المحاكــم، 
ــدة-  ــروط عدي ــاً لش ــم وفق ــم واختياره ــن تعيينه ــى حس ــة عل ــن قضــاة تشــرف الدول ــي تتضم والت
ــج بمــا يحقــق  ــي تــرى أنهــا تحقــق أفضــل النتائ ــرة وحســن الســيرة- والت ــاءة والخب كشــروط الكف
حســن ســير الجماعــة فيهــا كأصــل عــام. وفــي مقابــل هــذا الطريــق وُجــدت سُـــبل أخــرى لفــض 
ــدة  ــا عدي ــق مزاي ــة التقاضــي مــع تحقي ــة مــن عملي ــج قريب ــق يعطــي نتائ ــا طري النزاعــات؛ أهمه
ــق  ــا القضــاء. والطري ــي يوفره ــك الت ــى- تل ــا عل ــي بعــض جوانبه ــوق ف ــم تتف ــن- إن ل ــرب م تقت
المقصــود هنــا هــو طريــق التحكيــم. وفــي عمليــة التحكيــم هــذه، يلجــأ الفرقــاء، كأصــل عــام، إلــى 
طــرف ثالــث، ليــس لــه أي صفــة رســمية، يختارونــه باتفاقهــم وبإرادتهــم، ليتولــى حســم نزاعهــم 
ــض  ــن وســائل ف ــدة م ــم، كوســيلة معتم ــي التحكي ــد نظــم المشــرع الإمارات ــم. وق ــزم له ــرار مل بق
النزاعــات، وذلــك بموجــب قانــون حديــث الصــدور هــو القانــون الإتحــادي رقــم 6 لســنة 2018 

ــم.)1) بشــأن التحكي

ومــن المفيــد التنويــه بــأن هــذا القانــون الصــادر حديثــا كان قــد نظــم التحكيــم- كوســيلة مقــررة 
لحســم النزاعــات- فــي ظــل هــدي مــا يســمى بقواعــد الأونســيترال للتحكيــم، والتــي تعــرف بقواعــد 
القانــون الإنموذجــي بشــأن التحكيــم، وهــي التــي قررتهــا لجنــة منبثقــة عــن جمعيــة الأمــم المتحــدة 
لتكــون قواعــد عالميــة يهتــدى بهــا مــن قبــل الــدول المختلفــة لتنظيــم التحكيــم كطريــق معتمــد لفــض 
النزاعــات،)2) وبمــا يســاعد علــى تقــارب تنظيمــات الــدول المختلفــة لهــذا الطريــق مــن طــرق حســم 

النزاعات.)3)

وهو القانون الإتحادي رقم6لسنة2018بشأن التحكيم،والذي سيشار إليه في الهامش فيما يلي بـ)ق.ت.إ(.  (1(

ومن المتفق عليه بأن تبني الدول لهذا القانون يسهم بجعلها مكاناً لإجراء التحكيم.أنظر:  (2(

Bergsten, Eric,National Legislation:Implementation of the Uncitral Model Law 
on International Commercial Arbitration into National Legislation,Croat.
Arbit.,10,2003,p.106.These rules are internationally accepted.See 
Herrmann,Gerold,The UNCITRAL Arbitration Law:A Good Model of a Model 
Law Export, The Uniform Law Review. 3, 3, 1998, referred to at lexisnexis.

ومن المفيد التنويه بأن )lexisnexis( هو محرك بحث الكتروني يتضمن العديد من المقالات. وسيشار به تاليا 
.)lexisnexis( ب هذا الاسم

يقتضي التنويه بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة-في عام1966-أنشأت ما يسمى بـــ لجنة الأمم المتحدة للقانون   (3(

التجاري الدولي)الأونسيترال(،للقيام بدورٍ أكثر نشاطا في تقليل العقبات أمام التجارة الدولية.وكلمة)الأونسيترال(
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ولمّــا كان الشــخص الــذي يتولــى حســم النزاعــات فــي عمليــة التحكيــم يتــم اختيــاره مــن قبــل 
أطــراف النــزاع، كأصــل عــام، والذيــن قــد تنعــدم لديهــم الخبــرة المؤديــة إلــى حســن هــذا الإختيــار، 
ــم- كبشــرٍ يتصــور منــه التقصيروالخطــأ-  فضــاً عــن إمكانيــة وقــوع الخلــل فــي عمــل هــذا المحكَّ
ــم مــن أحــكام حاســمة للنزاعــات لا تقبل- كأصــل عام-  ر بــأن مــا يصــدره هــذا المحكَّ لــكل هــذا قـُــــرِّ
التنفيــذ جبــراً إلاَّ بعــد أن تصــادق عليهــا جهــة قضائيــة مختصــة، والتــي تتثبــت مــن توافــق هــذه 
الأحــكام مــع اشــتراطات  محــددة بينّهــا القانــون. ومــن جهــة أخــرى، وكأصــل عــام، قــرر القانــون 
ــم، أن يلجــأ أيضــا إلــى  بــأن للخصــم، الــذي يريــد اســتبعاد قيمــة وقــوة الحكــم الــذي يصــدره المحكَّ
القضــاء طالبــاً تقريــر بطــان هــذا الحكــم، متــى توافــرت إحــدى حــالات محــددة تقررهــا القوانيــن 
أو القواعــد ذات العاقــة. وقــد نظــم المشــرع الإماراتــي موضــوع تأثيــر طلــب تقريــر بطــان حكــم 

التحكيــم علــى عمليــة تنفيــذ ذلــك الحكــم.

مشكلة الدراسة؛ أهميتها؛ وتميزّها:

ــم  ــم التحكي ــا مــع حك ــم التعامــل مــن خالهم ــن يمكــن أن يت ــدم وجــود إجرائي ــا تق واضــح مم
ــة  ــة المختص ــة القضائي ــى الجه ــه إل ــوم ل ــوع المحك ــة رج ــي إمكاني ــل ف ــا يتمث ــادر؛ أحدهم الص
للمصادقــة علــى هــذا الحكــم لغايــات تنفيــذه جبــراً فــي مواجهــة المحكــوم عليــه، ليتمكــن، بالنتيجــة، 
مــن الإســتفادة مــن الحقــوق الثابتــة فيــه، وذلــك حــال لــم يبــادر المحكــوم عليــه إلــى تنفيــذ الحكــم 
ــا. أمــا الإجــراء الآخــر فيتمثــل فــي إمكانيــة لجــوء الخصــم المتضــرر مــن هــذا  ــاً أو إرادي طوعي
الحكــم، أي المحكــوم عليــه، والرافــض لهــذا الحكــم، إلــى الجهــة القضائيــة المختصــة لطلــب إبطــال 
الحكــم بغيــة اســتبعاد قيمــة ذلــك الحكــم ومنــع التنفيــذ عليــه بموجبــه كأصــل عــام. ومــن المتصــور 
أن يتعاصــر الطلبــان معــا، حيــث قــد يرفــع طلــب التصديــق علــى الحكــم إلــى القضــاء فــي الوقــت 
ــم طلــب إبطــال الحكــم  ــه طلــب إبطــال الحكــم. كمــا أن مــن المتصــور أن يت ــذي يرفــع في ــه ال ذات
قبــل رفــع طلــب المصادقــة علــى الحكــم بغيــة تنفيــذه. فهنــا، يثــار الســؤال عــن مــدى تأثيــر دعــوى 

يقابلها كلمةUNCITRAL((بالانجليزية وهي اللغة الأم المستخدمة في هذا الخصوص،وهي تأتي اختصارا 
لــعبارة:)The United Nations Commission on International Trade Law(. والتحكيم التجاري 
المجال  هذا  في  للجّنة  البارزة  الإنجازات  بين  ومن  بشكل خاص.  الأونسيترال  فيه  نشطت  مجال  هو  الدولي 
وضعها لقواعد الأونسيترال للتحكيم،والتي شكلت ما يسمى بالقانون الإنموذجي بشأن التحكيم التجاري الدولي، 
كونه إنمّا تم تصميمه ليكون إنموذجا للقوانين الوطنية،والذي إعتمدته اللجنة في1985، مع منح الدول حق الأخذ 

به بمقدار ما يائمها.للمزيد،أنظر:
Strong, S.,Research In International Commercial Arbitration:special skills,special 

sources,Am. Rev. Int’l. Arb.,20,2009,p.137. Also see Slate, William, 
UNCITRAL)United Nations Commission on International Trade Law(:its 
workings in international arbitration and a new model conciliation law,Cardozo 
J. Conflict Resol.6,2004,p.74 and after.
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ــه  ــذه، فهــل يوقف ــات تنفي ــى الحكــم لغاي ــة عل ــب المصادق ــى طل ــم عل ــب إبطــال حكــم التحكي أو طل
ــذي  ــم ال ــل التنظي ــي ظ ــؤال ف ــذا الس ــة ه ــال؟ إجاب ــب الإبط ــم طل ــن حس ــى حي ــه إل ــع قبول أو يمن
قــرره القانــون الإماراتــي تعتبــر هــي المســألة التــي ســيق هــذا البحــث لإجابتهــا وذلــك فــي دراســة 
مقارنــة مــع القانــون الأم الــذي اســتمد المشــرع الإماراتــي منــه قواعــده بشــأن التحكيــم )أي قانــون 
ــأن المشــرع الإماراتــي كان قــرر  ــد وُجــد- للتوضيــح بشــان مشــكلة البحــث- ب الأونســيترال(. وق
ــر  ــب تقري ــأن طل ــم، ب ــون الأونســيترال الأنموذجــي للتحكي ــي قان ــح، يجــد جــذوره ف بنــص صري
بطــان الحكــم التحكيمــي غيــر مؤثــر علــى تنفيــذ ذلــك الحكــم، ووجــد أيضــا بانــه ضمّــن قانــون 
ــك النــص. وهــو مــا شــكل محــا لهــذه الدراســة مــع  ــم نصوصــاً أخــرى لا تســتقيم مــع ذل التحكي

ــة.  المقارن

منهجية الدراسة:

ــي  ــن التحليل ــن المنهجي ــاع كل م ــال اتب ــن خ ــتكون م ــث س ــل البح ــوع مح ــة الموض دراس
والمقــارن، حيــث ســيتم بيــان النصــوص القانونيــة الناظمــة للموضــوع محــل الدراســة فــي القانونين 

محــل البحــث وتحليــل مــا جــاء بهــا مــن أحــكام مــع عقــد المقارنــات حيثمــا كان ذلــك مائمــاً.

تقسيم الدراسة:

فيمــا يخــص تقســيم الدراســة، يمكــن القــول بأنــه ســيتم التعامــل مــع الموضــوع محــل البحــث 
مــن خــال مبحثيــن؛ يتنــاول أولهمــا التعريــف بحكــم التحكيــم وبطلــب الإبطــال الــذي يوجــه للحكــم. 
و يتنــاول المبحــث الثانــي منهمــا أثــر طلــب إبطــال حكــم التحكيــم علــى تنفيــذ ذلــك الحكــم، مــع مــا 
يتضمنــه كل ذلــك مــن تقييــم لموقــف القانونيــن محــل الدراســة فــي هــذا الخصــوص. فعلــى بركــة 

౫ಋ ويمنــه وتوفيقــه،،،

المبحث الأول: التعريف بحكم التحكيم وطلب إبطاله

إن التعامــل مــع موضــوع طلــب إبطــال حكــم التحكيــم لغايــات بيــان أثــره علــى عمليــة التنفيــذ 
يســتلزم التعريــف بــكل مــن حكــم التحكيــم  وبطلــب إبطالــه، وهــو الأمــر الــذي يمكــن بيانــه فــي 

مطلبيــن كمــا يلــي:
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المطلب الأول: التعريف بالحكم التحكيمي

ــل  ــاد ح ــام الأول لإيج ــي المق ــعون ف ــم يس ــم فإنه ــق التحكي ــراف لطري ــة الأط ــد مراجع  عن
ــك مــن خــال اســتصدار قــرار أو  لنزاعهــم، وبالنتيجــة لتحصيــل حقوقهــم وحمايتهــا. ويكــون ذل
حكــم يحســم هــذا النــزاع ويبيــن حقــوق والتزامــات الأطــراف المتضمنيــن فيــه.)1) والأصــل هــو أن 

ــم.)2) ــم إلــى حكــم حاســم للنــزاع هــو النهايــة الطبيعيــة للتحكي وصــول المحكَّ

ف المشــرع الإماراتــي ولا قانــون الأونســيترال حكــم التحكيــم. ويتعامــل الفقــه مــع  ولــم يعُــــرِّ
تعريــف حكــم التحكيــم مــن خــال معنييّــن؛ أحدهمــا يوســع منــه والآخــر يضيقّــه، فأمــا التعريــف 
ــم مــن تعبيــر عــن إرادتــه تجــاه  الواســع للحكــم، فيفيــد بــأن الحكــم هــو مــا قــد يصــدر عــن المحكَّ
كل مــا تتضمنــه خصومــة التحكيــم المعروضــة عليــه مــن طلبــات وإجــراءات، وذلــك بمــا يحــوزه 
ــون،  ــكام القان ــاق الأطــراف وأح ــن إتف ــه بموجــب كل م ــا ل ــم تقريره ــلطة ت ــن س ــم م ــذا المحكَّ ه
وفــي المقابــل، تــم صــرف معنــى أو تســمية »حكــم التحكيــم«، بشــكل ضيــق، إلــى القــرار النهائــي 
ــم فــي تعاملــه مــع الموضــوع والــذي يحســم بموجبــه المنازعــة فــي أصــل  الــذي ينتهــي إليــه المحكَّ
الحــق، نظــراً لكــون هــذا الأخيــر هــو النتيجــة التــي يبتغيهــا الخصــوم مــن عمليــة التحكيــم برمتهــا، 
وهــو أيضــاً، وحــده- كأصــل عــام- الــذي يعتــد بــه مــن جهــة التنفيــذ، متــى توافــرت فيــه الشــروط 

القانونيــة الازمــة.)3) وتعتمــد الدراســة هــذا المعنــى الأخيــر والضيــق للحكــم.

يقتضي التنويه بأن المادة 1/)ق.ت.إ(،عرفت التحكيم بأنه »وسيلة ينظمها القانون يتم من خالها الفصل بحكم   (1(

ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على إتفاق الأطراف«. وعرف قانون الاونسيترال-
في المادة 7/1منه-إتفاق التحكيم،بأنه«...إتفاق بين الأطراف على أن يحيلوا إلى التحكيم كل أو بعض النزاعات 
التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم فيما يتعلق بعاقة قانونية محددة،سواء أكانت تعاقدية أم لا.وقد يكون إتفاق 
التحكيم في شكل شرط تحكيم في العقد أو في شكل إتفاق منفصل«.وبالقابل،أسهب الفقه في تعريف التحكيم،حيث 
عُرّف مثا بأنه »إتفاق الأطراف على طرح منازعاتهم على محكَّم او أكثر دون قضاء الدولة للفصل فيها بحكم 
ملزم«،وأيضا بأنه »حق قرره القانون للأفراد يخول لهم الإتفاق على إحالة ما ينشأ بينهم من النزاع بخصوص 
محكَّمين  يسمون  الافراد  من  أكثر  او  واحد  على  بالفعل  بينهم  نشأ  نزاع  أي  إحالة  على  او  معين  عقد  تنفيذ 
ليفصلوا في النزاع المذكور بدلا من أن يفصل فيه القضاء المختص«. انظر عبد التواب،احمد،2009،«إتفاق 
التحكيم،أنظر  تعريف  حول  وللمزيد  بعدها.  وما  الجديدة،ص13  الجامعة  به«،دار  المتعلقة  والدفوع  التحكيم 
والتحيوي،محمود  الثقافة،ط.1،ص56.  البحري«،دار  التجاري  طاهر،2006،«التحكيم  البياتي،علي  في 

السيد،2002،«أنواع التحكيم وتمييزه عن الصلح والوكالة والخبرة«، دار المطبوعات الجامعية، ص42.
وأيضاً، سامي، فوزي، 2008،«التحكيم التجاري الدولي«،دار الثقافة،ص13.

أنظر مثا المادة 45/)ق.ت.إ(.  (2(

حول تعريف وأنواع الأحكام والقرارات التي يملك المحكَّم إصدارها،أنظر حسن،خالد احمد،2010،«بطان   (3(

الاختياري  »التحكيم   2008 الطباخ،شريف  أيضاً  بعدها.  وما  النهضة،ص61  التحكيم«،دار  حكم 
القانوني  عبيدات،رضوان،وحزبون،جورج،«النظام  أيضاً،أنظر  والقانون،ص220.  الفكر  والاجباري«،دار 
لدعوى البطان لحكم التحكيم وفق أحكام القانون الأردني والمقارن« دراسات-علوم الشريعة والقانون/الجامعة 
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ــج  ــي تنت ــار الت ــه مــن الآث ــزاع يســتمد قيمت ــم الحاســم لموضــوع الن والأصــل أن حكــم التحكي
عنــه؛)1) والتــي أهمهــا أن الأصــل فيــه أنــه هــو الــذي ينهــي حالــة المنازعــة التــي كانــت قائمــة قبــل 
ــذي تنتهــي بــه ولايــة فصــل النــزاع بالنســبة للمحكــم،  ــه هــو ال ــه أن صــدوره. كمــا أن الأصــل في
كقاعــدة عامــة،)2) وهــو بهــذا الشــكل يــؤدي بالنتيجــة إلــى رفــع يــد المحكــم عنهــا.)3) والحكــم بهــذا 
المعنــى، أيضــاً، يحــوز مــا يســمى بالحجيــة التــي تجعــل لــه قيمــة قانونيــة فــي مواجهــة أطرافــه 
ــم،  ــم التحكي ــدم، ان صــدور حك ــا تق ــى م ــام.)4) يضــاف إل ــم كأصــل ع ــة بالحك ــه صل ــن ل وكل م
بهــذا المعنــى يتيــح للخصــم الــذي صــدر لمصلحتــه، بــأن يتولــى الســير فــي الإجــراءات الواجبــة 
لتحصيــل الحــق الثابــت فــي ذلــك الحكــم جبــراً عــن المحكــوم عليــه؛ وذلــك حــال لــم يقــم الأخيــر 

التجارى  التحكيم  حكم  ببطان  رحيم،الطعن  ع 2،2006،ص497.ايضا،حسب ౫ಋ،محمد   ,  33 الأردنية،مج 
الدولى: دراسة مقارنة،مجلة الفقه والقانون،ع81،2019 ص30و31. وأيضا بني مقداد،محمد علي،تنفيذ حكم 
 261 17،ع1،2013،ص  الأهلية،مج  إربد  والدراسات،جامعة  للبحوث  مقارنة،إربد  الأجنبي:دراسة  التحكيم 
الأردنى  التشريعين  أحكام  ضوء  فى  دراسة  الأجنبية:  التحكيم  قرارات  أيضاً،الراوي،مظفر،تنفيذ  يليها.  وما 

والجزائري،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية/جامعة زيان عاشور،21،2015،ص33. أيضاً،أنظر في 
Bermann, George, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: 

the application of the new york convention by national courts, 2014, 
published on https://www.iacl2014congress.com/fileadmin/user_
upload/k_iacl2014congress/General_reports/Bermann_-_General_Report_
Recognition__Enforcement_of_Foreign_Awards_July_2_2014__2_.pdf  
visited 10/3/2020. 

التحكيم ما بين ان يكون عقدا او حكما يحمل نفس طبيعة  القانونية لحكم  الطبيعة  الفقه في تحديد  وقد اختلف   (1(

الموضوع  هذا  حول  للمزيد  الدراسة.  هذه  نطاق  عن  يخرج  ما  ذلك،وهو  النظامي،وغير  القضاء  حكم 
للنشر/ الجامعة  دار  والدولية«،  الوطنية  والتجارية  المدنية  المواد  في  عمر،نبيل،2004،«التحكيم  أنظر 
الاسكندرية،ص176. أنظر أيضاً شحاته،محمد،2010،«التحكيم في الفقه والقانون المقارن«،با ناشر،ص140 
و141. أنظر أيضاً التحيوي،محمود السيد،1999،«التحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات 
نشر،«التحكيم  سنة  الوفا،احمد،دون  ابو  أنظر  أيضاً  الجامعية،ص200.  المطبوعات  الادارية«،دار  العقود 

الاختياري والاجباري«،ط.5،منشأة المعارف ص261.

وذلك فيما عدا حالات معينة،علما بأن استنفاذ المحكَّم لولايته يكون في اجزاء النزاع التي فصل فيها المحكَّم.   (2(

المدنية  المواد  في  التحيوي«التحكيم  أيضاً  أنظر  يليها.  وما  ص51  س(  احمد)م  حسن،خالد  أيضاً  أنظر 
الوطنية  والتجارية  المدنية  المواد  في  »التحكيم  اسماعيل  عمر،نبيل  يليها.  وما  والتجارية«،)م.س(،ص203 

والدولية«،)م.س(،ص195 وما بعدها.

واستنفاذ المحكَّم لولايته بحسم النزاع وزوال الخصومة من تحت يده كأصل عام لا يمنع المحكَّم من مسائل   (3(

قانون  المادة 49 من)ق.ت.إ( و 33 من  أنظر  التحكيم من غموض.  قد يشوب حكم  تفسير ما  عدة منها مثا 
الأونسيترال.

وهذا ما قرره المشرع الإماراتي في المادة 52 من)ق.ت.إ(. وأيضا قريب من هذا المعنى ما قررته م 35 من   (4(

قانون الأونسيترال.
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بتنفيــذه طواعيــة.)1) فحكــم التحكيــم، كــي ينفــذ جبــراً، لا بــد فيــه مــن مصادقــة المحكمــة عليــه فــي 
ظــل الأحــكام المقــررة فــي القوانيــن محــل الدراســة، وفقــا لمــا ســيرد تاليــا.)2) وبالمقابــل، هنالــك 
أثــر آخــر للحكــم والــذي يتمثــل فــي حــق الخصــم الــذي لــم يرتــض بنتيجــة الحكــم، وتوافــرت لديــه 

إحــدى الحــالات المقــررة للإعتــراض علــى الحكــم، أن يطلــب إبطــال هــذا الحكــم.)3)

أمــا بشــأن مــا الــذي ينبغــي أن يتضمنــه الحكــم- والــذي ينبغــي أن يكــون مكتوبــا- مــن بيانــات، 
فالأصــل هــو ضــرورة أن يتضمــن بيانــات مــن مثــل أســماء الخصــوم وعناوينهــم وأســماء ممثليهم، 
ــوى،  ــع الدع ــك ملخــص وقائ ــم وكذل ــتنداتهم ودفوعه ــم )الخصــوم( ومس وأيضــا ملخــص طلباته
وأيضــا منطــوق الحكــم. ولا بــد أيضــا مــن بيــان مــكان إصــدار الحكــم، وأيضــا تاريــخ إصــداره. و 

كذلــك لا بــد مــن أن يتضمــن الحكــم توقيــع المحكَّميــن كأصــل عــام.)4) 

المطلب الثاني: التعريف بطلب إبطال حكم التحكيم

الأصــل فــي الحكــم بعــد صــدوره أنــه إنمــا يكــون حجــة علــى مــن صــدر ضــده. وللتخلــص مــن 
هــذه الحجيــة، ولاســتبعاد مــا يتضمنــه هــذا الحكــم مــن إلــزام، يملــك المحكــوم عليــه الإعتــراض 
علــى هــذا الحكــم مــن خــال طريــق وحيــد يتمثــل بطلــب إبطــال هــذا الحكــم.)5) هــذا الطلــب قــد 
يوجــه إلــى الحكــم بمجموعــه أو إلــى جــزء محــدد منــه، حــال كان قابــاً للتجزئــة. إذ إن للمحكمــة أن 
تجــزئ البطــان بحيــث تقضــي ببطــان الشــق المعيــب مــن الحكــم إن كان الحكــم قابــا للتجزئــة.)6) 

أنظر ابو الوفا،«التحكيم الاختياري والاجباري«،)م.س( ص 283.  (1(

أنظر المادة 52 من)ق.ت.إ( والمشار إليها بأعاه. وكذلك المادة 35 من قانون الأونسيترال.  (2(

سيتم في المطلب التالي بحث اهم ما يخص طلب إبطال حكم التحكيم لبيان أثره على تنفيذ الحكم وهو المقصود   (3(

من الدراسة.

هذه البيانات وردت في المادة 41 من)ق.ت.إ(. وكذلك أنظر المادة 31 من قانون الأونسيترال.ايضا،حول بيانات   (4(

الحكم التحكيمي عموما،أنظر شحاته،محمد،)م.س(،ص 134.

في حكم صدر  الإماراتي  القضاء  قرر  وقد  الأونسيترال.  قانون  من  من)ق.ت.إ(،و34/1   53/1 المواد  أنظر   (5(

في ظل التنظيم السابق بأن »...أحكام المحكَّمين غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن المقررة 
لسنة  و)414(   2001 لسنة  رقم)387(  الطعن  إبطالها...«.  طلب  يجوز  المدنية،ولكن  الإجراءات  قانون  في 

2001)حقوق(/ المحكَّمة الإتحادية العليا/ جلسة الأحد 17 فبراير 2002/ منشور على شبكة »محامون«.

لاستبعاد  التحكيم  حكم  عطية،«بطان  أبو  البطان،عموما،أنظر،هيكل،على  دعوى  او  بطلب  التعريف  حول   (6(

والاقتصادية/جامعة  القانونية  للبحوث  الحقوق  كلية  تطبيقه«،مجلة  على  المتفق  الموضوعى  القانون 
التحكيمي  الحكم  في  بالبطان  أحماد،آيت،«الطعن  أيضاً،أنظر  يليها.  وما  الإسكندرية،ع2،2016،ص897 
يليها. أيضاً،حول تعريف  التجاري, ع10،2017-9،ص109 وما  القضاء  المغربي« مجلة  القانون  في ضوء 
الأردني،  التحكيم  قانون  أحكام  في ضوء  التحكيم  بطان حكم  العدوان،وضاح سعود  وانواعه،أنظر  البطان 
دراسات/علوم الشريعة والقانون/ الجامعة الأردنية، مج44 ,ع4: 2017، ص358 و359. أيضاً حول كيفية 
تقديم الطلب وهو مما يخرج عن نطاق هذه الدراسة،أنظر بولعلف،عبداللطيف،«سلطة محكَّمة الاستئناف عند 
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أمــا إذا كان الحكــم غيــر قابــل للتجزئــة، فــا يبــق أمــام المحكمــة ســوى تقريــر بطــان الحكــم بشــقيه 
الباطــل والصحيــح.)1) 

ــم  ــال حك ــب إبط ــس لطل ــد تؤس ــي ق ــباب الت ــالات والأس ــم الح ــان أه ــاز،)2) بي ــن، بإيج ويمك
ــي)3): ــا يل ــك كم ــم، وذل التحكي

أولاً- طلــب إبطــال حكــم التحكيــم بســبب إنعــدام أو ســقوط أو بطــان إتفــاق التحكيــم: فمثــاً، 
ــر  ــب تقري ــا، للخصــم طل ــدم(، فهن ــاق منع ــاً)أي أن الإتف ــه نهائي ــاق علي ــر إتف ــم بغي ــم التحكي ــو ت ل
بطــان حكــم التحكيــم الصــادر. ويتصــل بهــذه الحالــة كل مــن؛ حالــة طلــب إبطــال حكــم التحكيــم 
ــل  ــم مــن قب ــاق التحكي ــرم إتف ــو أبُ ــا ل ــم باطــل، كم ــاق تحكي ــم بموجــب إتف ــم إجــراء التحكي حــال ت
ــت بمــدة  ــح مؤق ــم صحي ــاق التحكي ــرم إتف ــس الحكــم يســري حــال أبُ ــة.  ونف ــم الأهلي شــخص عدي
معينــة، انقضــت دون تفعيــل فســقط الإتفــاق، وقــام أحــد الطرفيــن- رغــم عــدم قبــول الآخــر باللجــوء 
إلــى التحكيــم بموجــب هــذا الإتفــاق الســاقط- باســتصدار حكــم تحكيمــي، فهنــا يملــك الطــرف الآخــر 

طلــب تقريــر بطــان هــذا الحكــم.)4) 

النظر في الطعن بالبطان ضد الحكم التحكيمي«،المجلة المغربية للوساطة والتحكيم،ع 5،2011،ص91 وما 
يليها.

أنظر مثا المواد 53/1/ح و 54/3 من)ق.ت.إ( و49/أ/6،وأيضا المادة 34/2/أ/3 من قانون الأونسيترال والتي   (1(

تضمنت أفكارا خاصة بتجزئة بطان الحكم ليس هنا محل تفصيلها.

يقتضي التنويه هنا الى انه سيتم التعرض هنا لأسباب بطان أحكام التحكيم على الاجمال دون تفصيل، كون   (2(

التفصيل فيها يخرج عن نطاق هذه الدراسة المخصصة للتعامل مع أثر طلب إبطال حكم التحكيم على تنفيذ ذلك 
الحكم دون التعمق في أسباب مثل هذا الطلب. علما بأن سبب التعرض لأسباب بطان أحكام التحكيم هنا هو 
لارتباط ذلك بموضوع تحليل أثر طلب تقرير بطان الأحكام على التنفيذ، وفقا لما سيأتي. فالمشرع الإماراتي- 
وفقا لما سيرد تالياً بشأن النصوص المقررة لموضوع المصادقة على الأحكام- كان قد أشار إلى هذه الحالات.

أحكام  على  بالبطان  نشر،«الطعن  تاريخ  حداد،حفيظة،با  التحكيم،عموما،أنظر  أحكام  بطان  اسباب  حول   (3(

التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية«،دار الفكر الجامعي/الاسكندرية،ص114 وما يليها. وأنظر 
أيضاً حسن،خالد احمد)م س( ص231 وما يليها. أيضاً أنظر العنزي،ممدوح،2006 »بطان القرار التحكيمي 
الدولي«،منشورات الحلبي الحقوقية،ص93 وما يليها. وأيضا وأنظر أيضاً،الجغبير،ابراهيم رضوان،2009،« 
بطان حكم المحكَّم«،دار الثقافة، ص 127 وما بعدها. أيضاً،أنظر عبيدات،وحزبون،«النظام القانوني لدعوى 
وما  س(،ص40  التحكيم«،)م  حكم  ببطان  ౫ಋ،«الطعن  أيضاً،حسب  يليها.  وما   504 س(،ص  البطان«)م 
يليها. أيضاً،عبد౫ಋ،زيد حنش »دعوى بطان حكم التحكيم«،المجلة القضائية/وزارة العدل, 2،2012،ص223 
المغربية للأنظمة  الدولي،المجلة  التجاري  التحكيم  الإدريسي،عبدالسام،دعوى بطان حكم  أيضاً،  يليها.  وما 
القانونية والسياسية، ع14،2018، ص66 وما يليها. وأيضا في سيد،أحمد محمود،«بطان حكم التحكيم بين 
القانونين المصري والإماراتي«،مجلة العلوم القانونية والاقتصادية/جامعة عين شمس،58 , ع1: 2016،ص 

737 وما يليها. أيضاً،العدوان،«بطان حكم التحكيم«)م س(،ص359 وما يليها.

هذا الحالات والتي قد تؤسس لطلب إبطال حكم التحكيم وردت في المواد 53/1/أ من)ق.ت.إ(،و34/2/أ/1من   (4(

قانون الأونسيترال.
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ــي  ــن جهت ــم م ــاق التحكي ــدود إتف ــم ح ــاوز المحكَّ ــي لتج ــم التحكيم ــال الحك ــب إبط ــا- طل ثاني
ــق. إذ أن مــن المتصــور أن  ــون الواجــب التطبي ــزاع، وأيضــا، القان كل مــن الموضــوع محــل الن
ــم. فهنــا، إذا خــرج  يضــع إتفــاق التحكيــم المبــرم بيــن الأطــراف حــدودا ينبغــي أن يلتــزم بهــا المحكَّ
ــم- فــي تحكيمــه للنــزاع- عــن هــذه الحــدود، ولــم يــقُـــــر الأطــراف أو يوافقــوا صراحــةً أو  المحكَّ
ضمنــاً علــى مثــل هــذا التجــاوز، فــإن لصاحــب المصلحــة أن يطلــب إبطــال الحكــم التحكيمي بســبب 

ــم فــي مســائل لــم يشــملها إتفــاق التحكيــم. هــذا التجــاوز. وذلــك كمــا لــو فصــل المحكَّ

ــث  ــه، بحي ــارة إلي ــت الإش ــا تقدم ــا لم ــب الإبطــال، وفق ــي طل ــة ف ــة التجزئ ــع إمكاني ــك م وذل
يطلــب إبطــال الجــزء المتعلــق بالمســألة المتجــاوز فيهــا مــن الحكــم إن كانــت تلــك المســألة قابلــة 

ــة كأصــل عــام.)1) ــل للتجزئ ــه مــن أن البطــان قاب ــدم بيان ــا لمــا تق ــة وفق للتجزئ

ــى  ــه عل ــق علي ــون المتف ــق القان ــم بتطبي ــزام المحكَّ ــدم الت ــم لع ــال الحك ــب إبط ــد يطُلَ ــا ق كم
ــم  ــم يطبقــه علــى النــزاع، أو الإجــراء، وذلــك حــال ل ــو ل نزاعهــم مــن جهتــي الموضــوع، كمــا ل
يطبــق القانــون الإجرائــي واجــب التطبيــق بشــكل مؤثــر فــي الحكــم الصــادر أو فــي حــق الخصــم 

ــاع.)2)  ــي الدف ف

 ثالثــا- طلــب إبطــال الحكــم التحكيمي نظــرا لعدم صدور الحكــم ضمن المدة المقــررة لإصداره.

ــم هــذه المــدة-  فمتــى حُــددت، إتفاقــا أو قانونــا، مــدة معينــة لإصــدار حكــم التحكيــم وتجــاوز المحكَّ
ولــم يرتــض أي مــن الأطــراف بهــذا التجــاوز فــإن لــه طلــب إبطــال الحكــم.)3)

رابعــا- طلــب إبطــال الحكــم التحكيمــي نظــرا لعــدم صحــة تشــكيل هيئــة التحكيــم والــذي لــم 
يوافــق عليــه الخصــم طالــب الإبطــال.)4)

خامســا- طلــب إبطــال الحكــم التحكيمــي نظــراً لعــدم جــواز التحكيــم فــي المســألة أو لمخالفــة 
الحكــم الصــادر فيهــا للنظــام العــام.)5)

بقــي القــول بــأن حكــم التحكيــم- كأصــل عــام- لا يقبــل التنفيــذ الجبــري- إلاَّ إذا حصــل علــى 

هذا الحالة والتي قد تؤسس لطلب إبطال حكم التحكيم وردت في المواد 53/1/ج من)ق.ت.إ(،و34/2/أ/3 من   (1(

قانون الأونسيترال.

أنظر المواد 53/1/هـ،د من)ق.ت.إ( و34/2/أ/2و4 من قانون الأونسيترال.  (2(

أنظر المواد 53/1/ز من)ق.ت.إ(. أما قانون الأونسيترال فلم ينص عليها من ضمن حالات جواز طلب البطان.  (3(

أنظر المواد 53/1/و من)ق.ت.إ( و34/2/أ/4 من قانون الأونسيترال.  (4(

أنظر المواد 53/2 من)ق.ت.إ(،،و34/2/ب من قانون الأونسيترال.  (5(
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دعــم مــن القضــاء وأمــر صــادر عنــه بتمكيــن تنفيــذه،)1) وهــو مــا ســماه قانــون التحكيــم الإماراتــي، 
ــف  ــن موق ــث ع ــأن الحدي ــه ب ــن التنوي ــد م ــم. ولا ب ــى الحك ــة عل ــه، بالمصادق ــادة 52 من ــي الم ف
المحكمــة مــن، وطريقــة تعاملهــا مــع، كل مــن طلبــات التنفيــذ أو المصادقــة علــى الحكــم وكذلــك 
طلبــات إبطــال الحكــم التحكيمــي هــو ممــا يخــرج عــن نطــاق هــذه الدراســة.)2) إذ أن هــذه الدراســة 
ــه  ــذي يقدم ــه ال ــب إبطال ــم وبطل ــن المقصــود بالحك ــت كل م ــد أن بينّ ــى- بشــكل حصــري بع تعُن
الخصــم- ببيــان الأثــر القانونــي الــذي يترتــب علــى طلــب الإبطــال فيمــا يخــص تنفيــذ الحكــم مــن 

عدمــه، وهــو مــا ســيتم بيانــه فيمــا يلــي، فــي الجــزء التالــي مــن الدراســة.

 المبحث الثاني: أثر طلب إبطال حكم التحكيم على تنفيذه

ثبــت ممــا تقــدم أن حكــم التحكيــم، الحاســم للنــزاع، يقبــل التنفيــذ جبــراً بعــد المصادقــة عليــه. 
ــن الحــالات المؤسســة  ــا لأي م ــه، وفق ــب إبطال ــه حــق طل ــأن للخصــم المتضــرر من ــت ب ــا ثب كم
لذلــك. مــن هنــا، فــإن ممــا يتصــل بتقديــم طلــب الإبطــال بيــان تأثيــر هــذا الطلــب علــى تنفيــذ الحكــم. 
ويمكــن التعــرض لموقــف القانونيــن محــل الدراســة مــن هــذا الموضــوع، وذلــك فــي مطلــب أول، 
يتبعــه مطلــب ثــان يتــم فيــه تقييــم التنظيــم المقــرر لهــذا الموضــوع فــي كل منهمــا. وذلــك كمــا يلــي:

المطلــب الأول: موقــف القانونيــن الإماراتــي والأونســيترال للتحكيــم مــن أثــر طلــب إبطــال حكــم 
التحكيــم علــى تنفيــذه 

ــا  ــي الأونســيترال، عالجــا الموضــوع محــل البحــث هن ــي التحكيمــي، الإمارات كل مــن قانون
بشــكل متقــارب إلــى حــد كبيــر، مــع وجــود بعــض الإختافــات. وذلــك كمــا يلــي:

الفرع الأول: أثر طلب إبطال حكم التحكيم على تنفيذه في القانون الإماراتي 

ــأن  ــي ب ــرر المشــرع الإمارات ــري بســؤال البحــث، ق ــا يتصــل بشــكل جوه ــو مم ــة، وه بداي
محكمــة الإســتئناف هــي المختصــة بشــؤون التحكيــم عمومــاً،)3) وكذلــك قــرر بــأن طلــب الإبطــال 
قــد يتــم بطلــب أصلــي أو فرعــي، فــي ظــل طلــب مقــدم لتصديــق الحكــم.  بنــاءً عليــه، أمكــن القــول 
م كطلــب  ــدِّ ــدم لمحكمــة الإســتئناف. أمــا اذا قُ ــه يق ــي، فإن ــأن طلــب الإبطــال إذا قــدم بشــكل أصل ب
فرعــي، فيقــدم لــدى جهــة نظــر الطلــب الأصلــي، وهــي جهــة نظــر طلــب التصديــق المقــدم بشــكل 

أنظرالمادة 35 من قانون الأونسيترال.  (1(

فللتوضيح،لا بد من التنويه بأنه مما يخرج عن نطاق هذه الدراسة الحديث عن كل من إجراءات تقديم الطلب   (2(

والمحكمة المختصة به،وسيتم التعرض إلى بعض او كل هذه المسائل بالمقدار الازم للتعامل مع موضوعها 
الرئيسي وهو أثر طلب الإبطال على عملية التنفيذ،والذي سيتم التعامل معه فيما سيأتي.

أنظر المادتين 1 و18/1 من)ق.ت.إ(.  (3(
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ــب  ــة طل ــن جه ــف ع ــم تختل ــى الحك ــة عل ــة المصادق ــى أن جه ــة إل ــتنتهي الدراس ــي.)1) وس أصل
م الطلــب لــكل منهمــا بشــكل أصلــي. ــدِّ الإبطــال حــال قُ

أمــا بشــأن أثــر طلــب إبطــال حكــم التحكيــم علــى تنفيــذ الحكــم، فيمكــن القــول بــأن المشــرع 
الإماراتــي قــرر بنــصٍ صريــح عــدم تأثيــر طلــب إبطــال الحكــم التحكيمــي علــى تنفيــذه، مــا لــم تــــر 
المحكمــة وقــف التنفيــذ، بطلــب مــن صاحــب المصلحــة تقنــع بجديتــه، مــع مكنــة إلزامهــا لطالــب 

الوقــف بتقديــم مــا يضمــن أي أضــرار قــد  تلحــق بالمحكــوم لــه جــرّاء الوقــف.)2)

الفرع الثاني: أثر طلب إبطال حكم التحكيم على تنفيذه في قانون الأونسيترال

جــاء فــي قانــون الأونســيترال بــأن طلــب إبطــال حكــم التحكيــم يجيــز للمحكمــة المقــدم إليهــا 
ــذ، متــى رأت ذلــك  ــه، أن تؤجــل قرارهــا الخــاص بالتنفي ــذه او المصادقــة علي ــات تنفي الحكــم لغاي
مناســباً، مــع تمكيــن المحكمــة، بنــاءً علــى طلــب طالــب التنفيــذ، مــن اشــتراط الضمانــات المائمة)3)

واضــح بــأن هــذا القانــون يتفــق مــع موقــف المشــرع الإماراتــي مــن أن للمحكمــة ان تقــرر 
ــن  ــع تمكي ــف، م ــة للوق ــباب الداعي ــة الأس ــدى جدي ــا لم ــا لتقديره ــه تبع ــن عدم ــذ م ــف التنفي وق
المحكمــة مــن اشــتراط الضمانــات الازمــة متــى طـُـلــــب ذلــك إليهــا، وذلــك مــع التنويــه إلــى أن 
هــذا القانــون )الأونســيترال( لا يشــير إلــى أن وقــف أو تأجيــل التنفيــذ رهــن بتقديــم طلــب بــه مــن 
الخصــم صاحــب المصلحــة فيــه، والراجــح أن هــذا هــو واقــع الحــال رغــم انعــدام النــص الصريــح 

بهــذا الشــأن، حيــث تكــون الضمانــات حــال تقريرهــا علــى هــذا الخصــم، أي طالــب الوقــف.

ــم  ــم التحكي ــب إبطــال حك ــر طل ــن محــل الدراســة مــن أث ــم موقفــي القانوني ــي: تقيي ــب الثان المطل
علــى تنفيــذه

ــب  ــر طل ــوع تأثي ــن موض ــة م ــل الدراس ــن مح ــن القانوني ــف كل م ــان موق ــدم بي ــا تق ــم فيم ت
ــا. ــي كل منهم ــرر ف ــم المق ــم للتنظي ــي تقيي ــا يل ــذ. وفيم ــى التنفي ــال عل الإبط

أنظر المادة 53/1 من)ق.ت.إ(.  (1(

أنظر المادة 56/1 من)ق.ت.إ(والذي يقول كذلك بحسم الطلب في 15 يوما. وما يهمنا هو مناقشة أثر الطلب   (2(

فى  الوطنية  التحكيم  أحكام  الدرادكه،رامي،تنفيذ  أنظر  وقارن،أيضاً  أيضاً،أنظر  عام.  كأصل  التنفيذ  على 
مقارنة،دراسات-علوم  دراسة   :2001 لسنة   31 رقم  الأردنى  التحكيم  لقانون  وفقا  الإدارية  العقود  منازعات 
على  الإبطال  طلب  آثار  حول  وأيضا  1،2019،ص666.  ع   ,  46 الأردنية،مج  والقانون،الجامعة  الشريعة 
على ضوء  التجارى  التحكيم  حكم  فى  بالبطان  الطعن  بوكنين،أحمدناه،«آثار  المقارن،في  القانون  في  التنفيذ 
التشريع المغربى والمقارن«،مجلة المنبر القانوني،ع5،2013،ص190 وما يليها،حيث يوصي الباحث المشرع 
المغربي بتعديل موقفه الجاعل من طلب البطان موقفا للتنفيذ،وذلك لمنع،على حد تعبيره،مماطلة الخصم عبر 

طلب الإبطال.

انظر المادة 36/2 من القانون.  (3(
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الفرع الأول: تقييم موقف القانون الإماراتي

فيما يخص تنظيم المشرع الإماراتي، يمكن، كتقييم، وضع النقاط التالية:

ــى  ــل إل ــه- يمي ــدم بيان ــه المتق ــن خــال موقف ــي- م ــة، واضــح أن المشــرع الإمارات أولاً- بداي
تســريع عمليــة تنفيــذ حكــم التحكيــم، وهــو ممــا يتفــق مــع مزيــة الســرعة المنســوبة للتحكيــم، كأصــل 

عــام.)1) وهــو أمــر محمــود، مــع مراعــاة مــا ســيلي مــن نقــاط.

ــع  ــدم م ــذا الموضــوع يصط ــرر له ــم المق ــة، إلاَّ أن التنظي ــة المتقدم ــر للغاي ــع التقدي ــا- م ثاني
مــا اشــترطه المشــرع مــن ضــرورة المصادقــة علــى الحكــم قبــل مباشــرة تنفيــذه. والمقصــود هنــا 
هــو القــول بأنــه طالمــا أنــه يشــترط لتنفيــذ الحكــم تقريــر المصادقــة عليــه، لــذا، فــإن رفــع دعــوى 
ببطانــه يمنــع بالضــرورة مــن تنفيــذه، وذلــك حتــى تنتهــي المحكمــة إلــى نتيجــة فــي هــذه الدعــوى 
مفادهــا ألّا أســاس للبطــان. فمتــى قُــدّم للقاضــي طلــب للمصادقــة وطلــب آخــر للإبطــال، فــي آن 

معــاً، فيكــون معنــى المصادقــة أنــه لا بطــان قائــم فــي الحكــم. والعكــس صحيــح.

لــذا، فيمســي منطقيــا القــول بــأن القاضــي لــن يصــادق علــى الحكــم إلاَّ إذا لــم يجــد مكانــاً فيــه 
للبطــان. بكلمــات أخــرى، المنطــق يفيــد بــأن حســم طلــب البطــان مــن عدمــه يعتبــر بمثابــة مســألة 
أوليــة تســبق القــول بالمصادقــة. وقــد صرّحــت المــادة 55 مــن قانــون التحكيــم بهــذه الفكــرة، حيــث 
قررت:«1.يتعيــن علــى مــن يرغــب فــي تنفيــذ حكــم التحكيــم أن يتقــدم بطلــب المصادقة...2.علــى 
رئيــس المحكمــة أو مــن يندبــه...أن يأمــر بالمصادقــة علــى حكــم التحكيــم وتنفيذه...مــا لــم يجــد أن 

هنــاك ســببا أو أكثــر مــن أســباب بطــان حكــم التحكيــم...«.

ثالثــا- بالنتيجــة، تبعــاً لمــا تقــدم، ترتيــب هــذا الموضــوع يمكــن أن يكــون بمــا مفــاده أنــه طالمــا 
أن لا تنفيــذ للحكــم إلاَّ بعــد المصادقــة عليــه، وطالمــا أنــه لا مصادقــة علــى الحكــم إلاَّ بعــد التثبــت 
ــم  ــد حس ــم إلاَّ بع ــذ للحك ــه لا تنفي ــي بأن ــة ه ــة المنطقي ــون النتيج ــان، فتك ــر البط ــدم تواف ــن ع م

موضــوع الإبطــال مــن عدمــه.

رابعــا- غيــر أن الســؤال الــذي يطــرح هنــا هــو: مــا ســبب هــذا التناقــض الظاهــر فــي 
النصــوص؟ وهــل هنالــك تناقــض قائــم فــي حقيقــة الأمــر أم أن مــا تقــدم هــو تحميــل للنصــوص 
فــوق مــا تحتمــل، وأن هــذا التناقــض غيــر قائــم مــع صراحــة النــص المانــع لتأثيــر طلــب الإبطــال 

حول مزية السرعة،وغيرها من مزايا التحكيم عموما، انظر التحيوي«التحكيم في المواد المدنية والتجارية«   (1(

)م.س(،ص4 وما يليها. وانظر أيضاً في مبروك،عاشور،2010 »التحكيم«،دار الفكر والقانون/المنصورة،هامش 
العاقات  في  والقانونية  العملية  والمشكات  التحكيم  الرفاعي،اشرف،2003،«إتفاق  أيضاً  بعدها.  وما  ص8 
 Sherwin, Peter , et al “Theالخاصة الدولية«،ط.1،دار الفكر الجامعي،ص 1 وما بعدها. وانظر ايضا

Decision to Arbitrate” at http://www.proskauerguide.com/arbitration/19/I
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ــه؟ ــم تقــرر المحكمــة خاف ــذ مــا ل ــى التنفي عل

خامســا- إجابــة الســؤال المتقــدم تقتضــي القــول بــأن الراجــح هــو أن المشــرع يتبنــى تصــوراً 
مــن زاويــة معينــة فــي تنظيمــه المقــرر والمتمثــل بتقريــره عــدم تأثيــر طلــب الإبطــال علــى تنفيــذ 
حكــم التحكيــم كأصــل عــام. هــذه الزاويــة، وهــذا التصــور المقــرر مــن خالهــا، ممــا يحتــاج إلــى 
إعــادة تنظيــم أو إعــادة نظــر لكــي يســتقيم الحــال ولتحقيــق النتيجــة المنشــودة مــن الدقــة والوضــوح، 

و تعزيــز قيــم العــدل، وذلــك كلــه كمــا يلــي:

يمكــن الزعــم، بدايــة، وهــو مــا تــم التنويــه اليــه بأعــاه، بــأن مــن المرجــح أن المشــرع أ. 
قــد قــــصد تســريع التحكيــم عبرتســريع تحصيــل المحكــوم لــه للحــق الثابــت بالحكــم، حتى 
لــو طلُــب إبطالــه،  مــا لــم تــــقررَ المحكمــة الوقــف. والراجــح أن هــذا المقصــد قــام لــدى 
المشــرع فــي ظــل تصــور ذهنــي مفــاده وجــود طريقيــن مســتقلين لا يلتقيــان فــي التعامــل 
مــع حكــم التحكيــم؛ أولهمــا هــو طريــق تحصيــل المصادقــة الازمــة للتنفيــذ، وثانيهمــا هــو 

طريــق تحصيــل البطــان.

ومــا يدعــم هــذا التصــور تقريــر المشــرع بــأن المصادقــة لغايــات التنفيــذ تتــم أمــام رئيــس ب. 
ــال  ــب الإبط ــي طل ــند النظــر ف ــل، أسُ ــه.)1) وبالمقاب ــدوب عن ــتئناف أو المن ــة الإس محكم

للمحكمــة المعنيــة بشــؤون التحكيــم عمومــا، وهــي محكمــة الإســتئناف لا رئيســها.)2)

ــدم ج.  ــب الإبطــال المق ــأن مــا يصــدر بشــأن طل ــن، قــرر المشــرع ب ــن الطريقي ــارقٍ بي وكف
لمحكمــة الإســتئناف إنَّمــا هــو حكــمٌ قضائــي. أمــا مــا يصــدره رئيــس محكمــة الإســتئناف، 
هــو أو مــن ينتــدب مــن قبلــه، فــي حــال طلــب المصادقة، فيســمى بــــــ »الأمــر«. والأصل 
فــي الأمــر أنــه إنمّــا يخضــع لمــا تخضــع لــه الأوامــر.)3) ويؤيــد ذلــك مــا قــرره المشــرع 

المادة 55 من)ق.ت.إ( قررت: »1. يتعين على من يرغب في تنفيذ حكم التحكيم أن يتقدم بطلب المصادقة على   (1(

حكم التحكيم والأمر بتنفيذه إلى رئيس المحكَّمة... 2. على رئيس المحكَّمة أو من يندبه من قضاتها أن يأمر 
بالمصادقة...«.

انظر المادة 53/1 من)ق.ت.إ(. وأيضا نص المادة 56 من القانون.  (2(

يقتضي التنويه بأن المشرع الإماراتي نظم نوعان من الأوامر؛ أوامر الأداء والأوامر على العرائض. وفي الأمر   (3(

على العريضة،يقوم الخصم طالب الامر بتقديم طلب)عريضة( إلى المحكَّمة مدعم بالاسانيد،وتقوم المحكَّمة بناء 
كأصل  وذلك  بصحته  المحكَّمة  وقنعت  الطلب  في  الشروط  توافرت  متى  المطلوب  يحقق  امر  بإصدار  عليه 
عام دون حضور الخصم الآخر. والأصل في الأوامر على العرائض انها تستخدم في مجال الطلبات الوقتية 
والمستعجلة. وقد قضُي بأن »...الأوامر على العرائض هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم 
من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على عرائض،وتصدر تلك الأوامر في 
غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة والمباغتة دون 
مساس بأصل الحق المتنازع عليه،ومن ثم فإنه يصدرها من ظاهر المستندات المقدمة ووجود إدعاء جدي من 
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ــا  ــا م ــه.)1) أم ــراض علي ــم كوســيلة للإعت ــق التظل أن هــذا »الأمــر« لا يخضــع إلاَّ لطري
يصــدر مــن قــرار، فــي حــال طلــب تقريــر بطــان أمــام محكمــة الإســتئناف، فإنَّمــا هــو 
ــه الأحــكام القضائيــة مــن جهــة الطعــن، والــذي لا  حكــم قضائــي يخضــع لمــا تخضــع ل

يطعــن عليــه إلاَّ بالنقــض حصريــا.)2)

ــدر د.  ــى ص ــه مت ــي أن ــا ه ــرع له ــي المش ــح تبن ــي يرج ــر الت ــة النظ ــة وجه إذاً، فخاص
الحكــم، فــإن المحكــوم لــه ســيلجأ إلــى رئيــس محكمــة الإســتئناف طالبــا منــه إصــدار أمــر 

ــذه.  ــم وتنفي ــى الحك ــة عل بالمصادق

ومتــى أمــر الرئيــس- أو القاضــي المنتــدب مــن قبلــه- تنفيــذ هــذا الحكــم، فهنــا، إذا أراد الطــرف 
ــدى محكمــة  ــع دعــوى ل ــل برف ــق الآخــر والمتمث ــه الطري ــر إبطــال هــذا الحكــم، فلدي الآخــر تقري
الإســتئناف، لتحقيــق ذلــك. هــذه الدعــوى )دعــوى البطــان(، وفقــا للمشــرع، ليــس لهــا أثــر موقــف 

المدعى عليه،ويخضع للسلطة التقديرية للقاضي الآمر«.طعن محكَّمة إتحادية عليا رقم739لسنة27القضائية/
صادر بتاريخ2006/10/17)تجاري(.تم الرجوع إليه على موقع وزارة العدل الالكتروني. وللمزيد حول تنظيم 
الأمر على العريضة أنظر المواد 59 وما يليها من لائحة قانون الإجراءات المدنية. ويخرج تفصيل الحديث عن 
نظام الأوامر على العرائض عن نطاق هذه الدراسة. للمزيد بشأنها أنظر: والي،فتحي،2001/2002،«الوسيط في 
قانون القضاء المدني«،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،ص850 وما يليها. وأيضا ابو الوفا،احمد،دون 
الأداء،فتحسم  أمر  أما  يليها.  وما  المعارف،ص787  والتجارية«،ط.15،منشأة  المدنية  نشر،«المرافعات  سنة 
المحكَّمة فيه أصل الحق متى توافرت شروطا معينة فيه من مثل حلول أجل الدين وثبوته خطيا،حيث يتجنب فيه 
المدعي تقديم صحيفة دعوى ويمكن له أن يحصل على حقه بشكل أسرع،حتى بدون أن يتم منح الخصم الآخر 
فرصة الحضور أمام المحكَّمة،حيث تصدر المحكَّمة أمراً للمدعى عليه بالوفاء او الأداء مع تمكين هذا الأخير 
من الطعن او الاعتراض على هذه الأمر.ويخرج تفصيل الحديث عن نظام أوامر الأداء عن نطلق هذه الدراسة.
قانون  الثابتة في  الديون  الأداء لاستيفاء  أوامر  للمزيد حولها،أنظر في عبدالمنعم،حمدي،1992،«شرح نظام 
الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992«،ط1،دون ناشر،ص29 و ما يليها. ويثور السؤال هنا هو 
أي نوع من الأوامر هذا المقرر في المادة 57 الواردة في المتن؟ كإجابة،يمكن القول بأن الراجح هو أن المشرع 
قصد هنا نظام الأوامر على العرائض،كون الأمر لا يتعلق بحسم مسألة موضوعية كأصل عام. إلاَّ أن الإشكالية 
تكمن في أن الأوامر على العرائض- والتي تتعلق كأصل عام بمسألة وقتية-لا يتاح للخصم المراد استصدار 
الأمر في مواجهته الحضور،حيث يتم الأمر في غيبته. أما في ظل النصوص التي يقررها المشرع بشأن )جهة 
نظر طلب المصادقة(، فتفيد بأن أوامرها بالمصادقة من عدمه تصدر في مواجهة خصمين ماثلين أمامها)أيا 
كانت وسيلة ذلك الكترونياً او حسياً(، كما أن لجهة اصدار الأمر ان تنظر معه في موضوع مدى بطان الحكم 
من عدمه على وجه الوجوب للقول بتقرير المصادقة من عدمه. بالنتيجة،هي تنظر في مسألة موضوعية تدخل 

في اختصاص محكَّمة الإستئناف كأصل عام.

التحكيم...أمام  حكم  بتنفيذ  بالأمر  الصادر  المحكَّمة  قرار  من  التظلم  »يجوز  قررت:  من)ق.ت.إ(  فالمادة 57   (1(

محكَّمة الإستئناف....«.

يقبل  نهائيا ولا  البطان  المحكَّمة في دعوى  الحكم الصادر من  من)ق.ت.إ( قررت: »1. يعتبر   54/1 المادة   (2(

الطعن إلاَّ بالنقض«.
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للتنفيــذ، وذلــك مــا لــم تقــرر المحكمــة الناظــرة لطلــب البطــان خافــه لســبب جــدي، مــع تمكينهــا 
مــن طلــب الضمانــات وفقــا لمــا تقــدم. 

ــد ه.  ــة، ق ــرع المفترض ــر المش ــة نظ ــير وجه ــي تفس ــه ف ــذا التوج ــع ه ــا م ــا، وتوافق وأيض
يصــح القــول- رغــم عــدم وجــود نصــوص صريحــة بذلــك- بــأن المنطــق المتضمــن فــي 
النــص ومنطــق التفســير المقــرر هنــا يفيــدان بأنــه متــى كان طلــب تقريــر إبطــال الحكــم 
التحكيمــي هــو الــذي تــم تحريكــه أولاً، أمــام محكمــة الإســتئناف، مســتهدفاً منهــا تقريــر 
ــة  ــس محكم ــة رئي ــم، مراجع ــذ الحك ــال أراد تنفي ــه، ح ــوم ل ــإن للمحك ــم، ف ــان الحك بط
ــون دعــوى البطــان المرفوعــة  ــذه، ك ــم وتنفي ــى الحك ــة عل ــب المصادق ــتئناف لطل الإس

ســابقا لا تؤثــر علــى التنفيــذ كأصــل عــام. 

بكلمــات أخــرى، إذا ســبق الأمــر بالمصادقــة رفــع دعــوى البطــان فــإن هــذه الأخيــرة )دعــوى 
ــن )البطــان  ــا أن تعاصــر الدعويي ــذ كاصــل عــام. كم ــة للتنفي ــر موقف ــا غي البطــان( حــال رفعه
والمصادقــة( جائــز مــع تقديــر أنــه إذا صــدر الأمــر بالمصادقــة قبــل حســم دعــوى البطــان، فــإن 

هــذه الدعــوى )أي دعــوى او طلــب البطــان( غيــر موقفــة لتنفيــذ الحكــم.

سادســا- هــذه الفرضيــة، أي المتقدمــة، والتــي يرجــح أن نيــة المشــرع قــد اتجهــت إليهــا تثيــر- 
ــر- عــدة إســتفهامات وإشــكالات،  ــل المشــرع الموق ــرر مــن قب ــم المق ــي ظــل ذات التنظي أيضــا ف
والتــي قــد تجعــل منهــا غيــر دقيقــة علــى إطاقهــا. وهــو مــا يظهــر مــن خــال النقــاط التاليــة، ومــا 

يليهــا مــن تحليــل:

ــم؛ . 1 ــق هــو أمــر متصــور وقائ ــب التصدي ــب البطــان وطل ــي كل مــن طل ــة، إن تاق بداي
ــات؛  ــع- الأوق ــم يكــن فــي جمي ــه الحــال فــي معظــم- إن ل ــذي يكــون علي ــه هــو ال ــل إن ب
فمــرة أخــرى المادة53/1مــن القانــون، والمنظمــة لطــرق طلــب إبطــال الحكــم التحكيمــي، 
قــررت أنــه »لا يقبــل الإعتــراض علــى حكــم التحكيــم إلاَّ بموجــب رفــع دعــوى بطــان 

إلــى المحكمــة أو أثنــاء نظــر طلــب المصادقــة علــى الحكــم...«.

ــذ  ــه الآخــر لتنفي ــن خصم ــب م ــذي وُوجــه بطل ــاح للخصــم- ال ــأن المشــرع أت ــا ب واضــح هن
الحكــم والمصادقــة عليــه- أن يطلــب إبطــال ذلــك الحكــم مــن نفــس الجهــة التــي تنظــر طلــب 

ــة. المصادق

وهــذا هــو الراجــح، وإلاَّ لمــا كان للتفرقــة الــواردة فــي النــص )أي التفرقــة بيــن رفــع طلــب 
الإبطــال إلــى المحكمــة- وهــو الــذي يحصــل بشــكل أصلــي أمــام محكمــة الإســتئناف- وبيــن 
رفعــه أثنــاء نظــر طلــب المصادقــة علــى الحكــم أمــام جهــة المصادقــة بشــكل تبعــي( أي قيمــة.

ويتأكــد التفســير المتقــدم بمــا قررتــه المادة55/2مــن القانــون والتــي بينّــت موقــف رئيــس . 2
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محكمــة الإســتئناف مــن طلــب التصديــق، والتــي، مــرة أخــرى، قــررت أنه:«علــى رئيــس 
المحكمــة أو مــن يندبــه مــن قضاتهــا أن يأمــر بالمصادقــة علــى حكــم التحكيــم وتنفيــذه... 
مــا لــم يجــد أن هنــاك ســببا أو أكثــر مــن أســباب بطــان حكــم التحكيــم بنــاء علــى إثبــات 

أي مــن الحــالات الــواردة فــي البنــد )1) مــن المــادة )53) مــن هــذا القانــون«.

 وفــي ظــل هــذا النــص الأخيــر، أي نــص المــادة 55/2، وذلــك فيمــا يخــص حالــة إمكانيــة 3. 
رفــض التصديــق، هنالــك مســألتان مترابطتــان؛ أولاهمــا هــي وضــوح فكــرة أن رئيــس 
محكمــة الإســتئناف- أو مــن ينتدبــه مــن قضــاة محكمتــه- لــن يصــادق علــى الحكــم 
التحكيمــي، وبالنتيجــة لــن يتــم تنفيــذه، إذا وجــد بــأن هنالــك أي مــن حــالات الإبطــال التــي 

قررتهــا المــادة 53/1 مــن قانــون التحكيــم. 

أمــا النقطــة الثانيــة، والشــديدة الأهميــة فــي هــذا الخصــوص، فهــي أن حــالات البطــان الواردة 
ــا  ــي جميعه ــا ه ــة، إنمّ ــرار المصادق ــن إصــدار ق ــا م ــع وجوب ــي تمن ــادة 53/1، والت ــي الم ف
حــالات بطــان ينبغــي أن يقدمهــا ويثبتهــا الخصــم المطلــوب تنفيــذ الحكــم فــي مواجهتــه، وهــي 

تشــكل جــلّ حــالات طلــب البطــان مــن قبــل الخصــوم.)1)

معنــى هــذا الــكام أن المحكــوم عليــه حاضــر أمــام جهــة نظــر طلــب المصادقــة، بــل ويملــك 
ــة،  ــة للمصادق ــام أي مــن حــالات البطــان المانع ــت قي ــادة55/2أن يتمســك ويثب بموجــب الم
ــام  ــت قي ــع وأن يثب ــا أن يدف ــك أيض ــو يمل ــل ه ــادة 53/1. ب ــي الم ــون ف ــا القان ــي أورده والت
ــد )2( مــن  ــي البن ــة ف ــون والثابت ــي المادة55/2مــن القان ــا ف حــالات البطــان المســكوت عنه
ــا يمكــن  ــام، وهــي بالنتيجــة مم ــق وتتصــل بالنظــام الع ــرة تتعل ــادة 53، كــون هــذه الأخي الم

المادة 53 من)ق.ت.إ( قررت أنه »1. لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلاَّ بموجب رفع دعوى بطان إلى   (1(

المحكَّمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطان أن يثبت أيا من الأسباب الآتية: أ. عدم 
وجود إتفاق تحكيم أو أن الإتفاق كان باطا أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقا لهذا 
القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين. ب. أن أحد الأطراف كان وقت إبرام إتفاق التحكيم 
فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. ج. عدم امتاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع 
إذا تعذر على أحد  القانون. د.  المادة)4( من هذا  الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في  للقانون  بشأنه وفقا 
أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعانه إعانا صحيحا بتعيين محكَّم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخال 
هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. هـ. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي 
اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. و. إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكَّمين على 
وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لإتفاق الأطراف. ز. إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطانا أثر في الحكم 
أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له. ح. إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها إتفاق 
التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق،ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة 

التحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له،فا يقع البطان إلاَّ على الأجزاء الأخيرة وحدها«. 



طلب إبطال حكم التحكيم وأثره على تنفيذ ذلك الحكم: دراسة تحليلية في ظل القانون� الإمارا� والأونسيترال 

للتحكيم ) 500 - 472 (

ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4884

ــاء نفســها.)1) ــل المحكمــة مــن تلق ــه مــن أي مــن الخصــوم ومــن قب إثارت

بنــاءً عليــه، ترتــب علــى ذلــك القــول بأنــه طالمــا أن للخصــم المحكــوم عليــه إثبــات حالات . 4
البطــان أمــام جهــة نظــر طلــب المصادقــة، وطالمــا أن الأخيــرة ممنوعــة مــن المصادقــة 
علــى الحكــم إلاَّ إذا قــررت عــدم قيــام أي مــن حــالات البطــان، فبالنتيجــة أمكــن القــول 
بــأن لا تنفيــذ- وذلــك علــى الأقــل فــي نطــاق مــا تقــدم مــن نصــوص- إلاَّ بعــد حســم دعــوى 

البطــان، والتيقــن مــن عــدم وجــود حالــة مــن حالاتــه.

ــام حــالات  ــه لا مصادقــة إلاَّ بعــد نفــي قي ــه النــص مــن أن بكلمــات أخــرى، نظــرا لمــا تضمن
البطــان، وطالمــا أنــه لا تنفيــذ إلاَّ بعــد المصادقــة، فيصبــح أمــر حســم موضــوع البطــان متطلبــا 

ســابقا علــى التنفيــذ.

ــة  ــام جه ــك أم ــب ذل ــال طلُ ــل ح ــى الأق ــب للبطــان- عل ــود طل ــأن وج ــابعا: واضــح إذاً ب س
المصادقــة علــى الحكــم إن لــم يكــن فــي جميــع الحــالات علــى إعتبــار أن المصادقــة لــن تكــون إلاَّ 
بعــد التيقــن مــن عــدم وجــود حالــة مــن حــالات البطــان- يشــكل مانعــاً مــن تنفيــذ الحكــم لا مجــرد 

موقــف لــه.

ــي هــي  ــة- والت ــة. فالمصادق ــن المصادق ــع م ــه مان ــي حقيقت ــب الإبطــال هــو ف ــك لأن طل وذل
ــا بعــد حســم فكــرة عــدم وجــود بطــان. ــي وجوب ــذ- تأت شــرط للتنفي

مثــل هــذا الأمــر يجعــل- متناقضــا- النــص الــذي يقــول بــأن طلــب البطــان غيــر مؤثــر علــى 
التنفيــذ كأصــل عــام. وهــو مــا يســتلزم تدخــل المشــرع للتعديــل وتصحيــح الوضــع بمــا يزيــل هــذا 

التعــارض.

ــم  ــد تقيي ــي بع ــون الإمارات ــف القان ــى موق ــب عل ــن التعقي ــيء م ــودة بش ــك ع ــيكون هنال  وس
ــام.  ــل ع ــه كأص ــه من ــي تنظيم ــرع الإمارات ــتمد المش ــذي اس ــيترال ال ــون الأونس ــف قان موق

الفرع الثاني: تقييم موقف قانون الأونسيترال

ــز  ــم يجي ــم التحكي ــال حك ــب إبط ــأن طل ــرر ب ــيترال ق ــون الأونس ــأن قان ــدم ب ــا تق ــن فيم  تبي
ــذ، إذا رأت ذلــك مناســباً، مــع  ــذ أن تؤجــل إصــدار قــرار التنفي للمحكمــة التــي تنظــر طلــب التنفي
تمكيــن المحكمــة مــن إلــزام طالــب الوقــف بتقديــم الضمــان المناســب لضمــان أيــة أضــرار تلحــق 
ــه،  ــاً لموقــف القانــون الإماراتــي إلاَّ أن ــاً حرفي ــم يكــن مطابق ــذ. وهــذا موقــف، وإن ل بطالــب التنفي

فالمادة 53/2 من)ق.ت.إ( مرة أخرى،كانت قد قررت أنه: »تحكم المحكَّمة ببطان حكم التحكيم من تلقاء نفسها   (1(

إذا وجدت أيا مما يأتي: أ. أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها. ب. مخالفة حكم التحكيم 
للنظام العام والآداب العامة بالدولة«.
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قريــب منــه ويتفــق معــه إلــى حــد كبيــر وفقــا لمــا تقــدم. 

وكتقييــم لموقــف قانــون الأونســيترال، يبــدو مــن ظاهــر الأمــر- وهــو الراجــح- أن واضعيــه 
تأثــروا بإتفاقيــة نيويــورك لســنة 1958، لا ســيما فــي النــص المقــرر هنــا، حيــث يظهــر انهــم أخــذوا 

الفكــرة المقــررة هنــا بشــكل متطابــق مــع مــا أوردتــه تلــك الإتفاقيــة فــي البنــد رقــم )6( منهــا.)1) 

ــة، فيمــا  ــم الأجنبي ــذ أحــكام التحكي ــة خاصــة بالإعتــراف وبتنفي ــة نيويــورك هــي إتفاقي وإتفاقي
لــو صــدر حكــم فــي بلــد وأرُيــد تنفيــذه فــي بلــد آخــر.)2) ومــا يهمنــا قولــه بشــأن هــذه الإتفاقيــة، أنهــا 
لــم تشــترط ان يكــون حكــم التحكيــم قابــا للتنفيــذ فــي بلــد صــدوره حتــى يتــم تنفيــذه فــي بلــد آخــر، 
ــزاع  ــماً للن ــنهياً او حاس ــا للأطــراف )أي مــُــ ــم ملزم ــم عــن المحكَّ ــي أن يصــدر الحك ــا يكف وإنم

ويتضمــن إلزامــا لهــم(.)3)

حول هذا التأثير،وللمزيد حول تأثيرات الإتفاقية على قواعد الاونسيترال،أنظر   (1(

Sorieul, Renaud, The Influence of the New York Convention on the UNCITRAL 
Model Law on International Commercial Arbitration, DRI, 2, 2008. Referred 
to at lexisnexis.

هذه الإتفاقية تعطي مزايا لحكم التحكيم كونها تسهل تنفيذ الأحكام في الخارج خاصة لكون عدد كبير من الدول   (2(

الفاعلة أعضاء بها،بما في ذلك دولة الإمارات. أنظر
Drahozal, Christopher, Commercial Norms, Commercial Codes, and International 

Commercial Arbitration, Vanderbilt Journal of Transnational Law, 33, 2000, 
p. 95.

هذه  وأحيانا،في ظل  بلد صدورها،بل  في  للإبطال  قابلة  تزال  لا  تحكيم  أحكام  تنفيذ  بالأمكان  أصبح  بالنتيجة   (3(

الإتفاقية،وُجدت أحكام تم إبطالها في بلد صدورها ومع ذلك تم تنفيذها في بلد طلب الاعتراف بها. حول متى يكون 
 Lu, May, The New York Convention on the Recognition الحكم ملزما في ظل الإتفاقية،أنظر
 and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Analysis of seven defenses to oppose
 enforcement in the United States and England, Arizona Journal of International and
Comparative Law, 23, 2006, p 760 وحول موضوع تنفيذ أحكام تحكيم باطلة في ظل الإتفاقية،أنظر 
مثا الماحمة، فراس، تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي الباطل وفقا لنص المادة 5/1/هـ من إتفاقية نيويورك لعام 
يليها.أيضاً  18 وص32 وما  للبحوث والدراسات،جامعة مؤتة،مج 25, ع 1،2010،ص 17 و  1958،مؤتة 
الطراونة، مصلح تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي الباطل وفقا لإتفاقية نيويورك«،المجلة الأردنية في القانون والعلوم 
السياسية جامعة مؤتة،مج 1, ع 1،2009،ص 118 وما يليها. وأيضا حول حالات جواز رفض التنفيذ تحت 
هذه الإتفاقية،أنظر البلعاوي،سيف الدين،نظرات حول التنظيم الإتفاقي لأثار الأحكام الأجنبية في كل من إتفاقية 
جامعة الدول العربية الخاصة بتنفيذ الأحكام وإتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكَّمين،مجلة 
جامعة الأقصى،مج5, ع1: 2001،ص171 وما يليها. وحول الأحكام الباطلة في بلد صدور الحكم وتنفيذها في 

بلد آخر،أنظر أيضاً 
Gaillard, Emmanuel, “The Enforcement of Awards Set Aside in the Country of 

Origin”, ICSID Review- referred to at https://academic.oup.com/icsidreview/
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وليــس هنــا محــل تقييــم تلــك الإتفاقيــة والتــي تعُنــى بتنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة، وإنمّــا مــا 
يهــم البحــث هنــا هــو القــول بــأن هــذه الإتفاقيــة تجيــز تنفيــذ الحكــم التحكيمــي الــذي لا يــزال قابــاً 
ــم  للإبطــال فــي بلــد صــدوره، فمثــاً، إذا قــام المحكــوم لــه بعــد صــدور حكــم لمصلحتــه مــن محكَّ
فــي دولــة مصــر مثــا وتوجــه بهــذا الحكــم- قبــل أن يرفــع المحكــوم عليــه دعــوى ببطانــه هنــاك 
)فــي بلــد صــدور الحكــم(- إلــى دولــة أخــرى )فــي دولــة الكويــت مثــا( لتنفيــذه وقــام بتقديــم الحكــم 
إلــى محكمــة بلــد التنفيــذ لغايــات الأمــر بتنفيــذه بالنتيجــة، وأثنــاء ذلــك قــام المحكــوم عليــه برفــع 
ــال(،  ــي هــذا المث ــة ف ــم المصري ــام المحاك ــد صــدوره )أي أم ــي بل ــم ف ــك الحك دعــوى لإبطــال ذل
واســتند المحكــوم عليــه إلــى هــذه الدعــوى ليطلــب وقــف عمليــة التنفيــذ أمــام محكمــة بلــد التنفيــذ 
)للمحكمــة الكويتيــة مثــا(، فهنــا، خيــار وقــف التنفيــذ مــن عدمــه يعــود لهــذه الأخيــرة، فــي ظــل 
ــب  ــزام طال ــن إل ــذ( م ــد التنفي ــة بل ــة )أي محكم ــذه المحكم ــن ه ــع تمكي ــك م ــة،)1) وذل ــذه الإتفاقي ه

الوقــف بتقديــم الضمــان المناســب لضمــان أيــة أضــرار تلحــق بطالــب التنفيــذ.

هــذا النــص بهــذا الشــكل، وفقــا لمــا تقــدم بيانــه، تــم نقــل فكرتــه بشــكل متطابــق مــن إتفاقيــة 
ــون  ــي قان ــم ف ــل التقيي ــص مح ــدر الن ــة أن مص ــيترال.)2) وبمعرف ــون الأونس ــى قان ــورك إل نيوي
الأونســيترال هــو إتفاقيــة نيويــورك، تظهــر وتتبيّــن فكــرة مفادهــا بــأن نــص المــادة 36 والمقــرر 
فــي قانــون الأونســيترال، يتعامــل- وفقــا لظاهــر حالــه- مــع محكَّمتيــن مختلفتيــن؛ )محكمــة طلــب 
التنفيــذ( ومحكمــة طلــب تقريــر البطــان، حيــث جــاء فــي الفقــرة )2( مــن نــص المــادة 36 هــذه 
ــرة  ــي الفق ــا ف ــة المشــار إليه ــى »المحكم ــه إل ــم أو إيقاف ــرار التحكي ــب لإبطــال ق ــدم طل ــه إذا قُ بأن
ــل  ــذه، تأجي ــات تنفي ــم لغاي ــا الحك ــدم إليه ــة المق ــوز للمحكم ــادة«، فيج ــذه الم ــن ه )1( )أ( )5( م

قرارهــا بالتنفيــذ، مــع إمكانيــة الإلــزام بالضمــان المناســب وفقــا لمــا تقــدم بيانــه.)3) وهــذا- مــن جهــة 

article-abstract/14/1/16/687872?redirectedFrom=PDF visited 8/3/2020.

)1)  وذلك تبعا لمدى تقديرها ان الخصم سيفوز او سيخسر تلك الدعوى. أنظر

Sampson, Brian, “Staying The Enforcement of Foreign Commercial Arbitral Awards: 
A Federal Practice Contravening the Purposes of the New York Convention”, 
Brooklyn Journal of International Law, 26, 4, 2001, p. 1845 & 1846.

وهو ما جاء في المادة 6 من الإتفاقية وفقا لما تقدم بيانه،حيث ورد النص فيها على أنه:  (2(

“If an application for the setting aside or suspension of the award has been made to 
a competent authority referred to in article V)1()e(, the authority before which 
the award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the 
decision on the enforcement of the award and may also, on the application 
of the party claiming enforcement of the award, order the other party to give 
suitable security”.

مرة أخرى،نص المادة 36/2 من القانون- باللغة الانجليزية- جاء فيه:  (3(
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المضمــون- هــو نفــس النــص الــوارد فــي الاتفاقيــة وفقــا لمــا تقــدم.

ــب  ــي يطُل ــأن المحكمــة الت ــون الأونســيترال ب ــي المــادة 36/1 مــن قان ــل، جــاء ف ــي المقاب وف
إليهــا التنفيــذ لا تملــك رفــض هــذا التنفيــذ إلاَّ إذا أثُبــت أمامهــا قيــام إحــدى حــالات أســباب البطــان 
المقــررة فيهــا. والراجــح هنــا هــو ان هــذه المحكمــة لــن تصــادق علــى الحكــم ولــن تأمــر بتنفيــذه إلاَّ 
بعــد أن تتيقــن مــن عــدم توافــر إحــدى أســباب البطــان التــي أوردهــا ذلــك النــص، والتــي تشــكل 

فــي مجملهــا حــالات أو أســباب للبطــان.)1) 

 “If an application for setting aside or suspension of an award has been made to a court 
referred to in paragraph)1()a()v( of this article, the court where recognition or 
enforcement is sought may, if it considers it proper, adjourn its decision and 
may also, on the application of the party claiming recognition or enforcement 
of the award, order the other party to provide appropriate security”.

وللفائدة- حيث تشرح متضمنات هذا النص غير جوهرية في سبيل التعامل مع الموضوع محل الدراسة حيث تم   (1(

التنويه إلى احكام هذه المادة سابقا عند بيان الحالات والاسباب المتيحة لطلب تقرير البطان سابقا في المبحث 
الأول من الدراسة،حيث تم الاشارة إلى فقرات هذ النص في الهامش آنذاك- جاء في النص الأصلي للمادة 36/1 

من قانون الأونسيترال،والمأخوذة بدورها أيضاً من إتفاقية نيويورك- باللغة الانجليزية- أنه:
“Recognition or enforcement of an arbitral award, irrespective of the country in 

which it was made, may be refused only:)a( at the request of the party against 
whom it is invoked, if that party furnishes to the competent court where 
recognition or enforcement is sought proof that:)i( a party to the arbitration 
agreement referred to in article 7 was under some incapacity; or the said 
agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, 
failing any indication thereon, under the law of the country where the award 
was made; or)ii( the party against whom the award is invoked was not given 
proper notice of the appointment of an arbitrator or of the arbitral proceedings 
or was otherwise unable to present his case; or)iii( the award deals with a 
dispute not contemplated by or not falling within the terms of the submission 
to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the 
submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted 
to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the 
award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be 
recognized and enforced; or)iv( the composition of the arbitral tribunal or the 
arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties 
or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country 
where the arbitration took place; or)v( the award has not yet become binding 
on the parties or has been set aside or suspended by a court of the country 
in which, or under the law of which, that award was made; or)b( if the court 
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لــذا، فــإن الســؤال يثــور حــول مــا اذا كان النــص الــوارد فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 36 غيــر 
متعلــق، كونــه إنَّمــا جــاء مــن ســياق مختلــف تقــوم فيــه محكَّمتيــن مختلفتيــن وفقــا لمــا تقــدم )همــا 
كل مــن محكمــة بلــد صــدور الحكــم وأيضــا محكمــة بلــد التنفيــذ(؟)1) بمعنــى، هــل يصــح القــول بــأن 
خيــار وقــف التنفيــذ مــن عدمــه والــوارد فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 36 إنَّمــا هــو مقــرر حــال اختلفــت 
ــن  ــه حــال اتحــدت المحكمتي ــذه؟ وأن ــد تنفي ــة بل ــد صــدور الحكــم( ومحكم ــة بل ــن )محكم المحكمتي
وقــدم طلــب التنفيــذ إلــى محكمــة وقــام الطــرف الآخــر بتقديــم طلــب الإبطــال إلــى نفــس المحكمــة 

فــإن هــذه الأخيــرة لــن تقــوم بالتنفيــذ إلاَّ بعــد حســم موضــوع البطــان؟ ســؤال يثــور.

ــي  ــوارد ف ــه وال ــذ مــن عدم ــف التنفي ــار وق ــأن الراجــح هــو أن خي ــول ب ــن الق ــة، يمك وكإجاب
الفقــرة 2 مــن المــادة 36 مــن قانــون الأونســيترال يســري حتــى لــو كانــت المحكمــة المقــدم إليهــا 
التنفيــذ هــي نفســها المحكمــة التــي قـُـــدم اليهــا طلــب الإبطــال. بجميــع الأحــوال، فــإن إعــادة صياغة 

ذلــك القانــون مــن قبــل واضعيــه- وذلــك علــى الأقــل فــي هــذه الجزئيــة- هــو أمــر مرحــب بــه.

وعــودة إلــى موقــف المشــرع الإماراتــي الــذي نجــد بأنــه قــد يكــون قــد انتبــه إلــى أن الفقــرة 
ــان  ــب البط ــع طل ــل م ــا تتعام ــن؛ احداهم ــن مختلفتي ــود محكَّمتي ــرض وج ــادة 36 تفت ــن الم 2 م

ــذ. ــب التنفي والأخــرى تتعامــل مــع طل

فقــرر- تبعــا لذلــك- عقــد الإختصــاص فــي هاتيــن المســألتين إلــى جهتيــن مختلفتيــن؛ همــا كل 
مــن محكمــة الاســتئناف لنظــر طلــب تقريــر البطــان ويقابلهــا رئيــس تلــك المحكمــة أو مــن ينتدبــه 
مــن بيــن قضاتهــا لنظــر طلــب المصادقــة وتقريــر التنفيــذ غيــر أنــه وقــع فــي اللبــس المتقــدم بيانــه 

عنــد التعامــل مــع التنظيــم الــذي جــاء فيــه. 

ــض  ــل التناق ــكل يزي ــألة بش ــم المس ــادة تنظي ــع وإع ــب الوض ــه لتصوي ــإن تدخل ــة، ف وبالنتيج
الحاصــل هــو أمــر مرحــب بــه ولا شــك فــي أنــه يرقــى عاليــا بالعدالــة التــي ســيق التنظيــم محــل 

ــدء لتحقيقهــا. ــذ الب ــم من التقيي

finds that:)i( the subject-matter of the dispute is not capable of settlement by 
arbitration under the law of this State; or)ii( the recognition or enforcement of 
the award would be contrary to the public policy of this State”.

من المفيد التنويه بأن إتفاقية نيويورك تتيح أيضاً إبطال الحكم أمام محكَّمة البلد التي طبق قانونها على التحكيم.   (1(

أنظر المادة 5/1/هـ من الإتفاقية باللغة الانجليزية أنظرها في:
https //:www.uncitral .org /pdf /english /texts /arbitration /NY-conv /New-York-

Convention-E.pdf.
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خاتمة: 

تعاملــت الدراســة مــع موضــوع طلــب إبطــال حكــم التحكيــم والأثــر المترتــب عليــه، فــي تنظيم 
ــت  ــد بينّ ــم. وق ــم 6 لســنة 2018 والأونســيترال للتحكي كل مــن القانونيــن الإماراتــي الإتحــادي رق
الدراســة المقصــود بالحكــم التحكيمــي وبطلــب إبطالــه، والــذي ظهــر بأنــه الوســيلة الوحيــدة التــي 
ــم التعــرض  ــد ت ــم اللجــوء إليهــا. وق ــة حكــم التحكي ــك الطــرف الراغــب باســتبعاد قيمــة وحجي يمل
أيضــا لموقــف القانونيــن محــل الدراســة مــن الأثــر الــذي يترتــب علــى تقديــم طلــبٍ لإبطــال الحكــم 

التحكيمــي علــى تنفيــذ هــذا الحكــم، مــع تقييــم موقــف كل منهمــا.

نتائج الدراسة: الدراسة انتهت إلى عدة نتائج؛ أهمها:

ــة التحكيــم كوســيلة لفــض النزاعــات بقانــون . 1 أن المشــرع الإماراتــي كان قــد نظــم عملي
جديــد تــم ســنه فــي العــام 2018، متأثــرا فــي الأحــكام التــي أوردهــا فــي هــذا القانــون، 

بمــا قــرره قانــون الأونســيترال للتحكيــم مــن قواعــد وأحــكام.

أن المشــرع الإماراتــي قــرر بــأن حكــم التحكيــم لا يقبــل التنفيــذ- كأصــل عــام- إلاَّ بعــد . 2
أن يصــادق عليــه رئيــس محكمــة الإســتئناف )هــو أو مــن ينتدبــه الأخيــر لهــذه الغايــة(. 
وقــرر كذلــك بــأن طلــب إبطــال الحكــم- والــذي يكــون وفقــا لأســباب محــددة- إنَّمــا يتــم 
عبــر دعــوى مبتــدأة ترفــع أمــام محكمــة الإســتئناف أو عبــر طلــب فرعــي فــي ظــل طلــب 

المصادقــة.  

ــم . 3 ــأن تقدي ــد أورد نصــاً صريحــاً يقضــي ب ــأن المشــرع الإماراتــي كان ق وُوجــد أيضــاً ب
ــك  ــم، وذل ــك الحك ــذ ذل ــام، لتنفي ــف، كأصــل ع ــر موق ــم غي ــم التحكي ــال حك ــبٍ لإبط طل
ــات  ــام المحكمــة باشــتراط الضمان ــة قي ــك، مــع إمكاني ــرر المحكمــة خــاف ذل ــم تق مــا ل
الازمــة علــى طالــب الوقــف بنــاء علــى طلــب طالــب التنفيــذ. وُوجــد كذلــك بــأن قانــون 

ــي فــي هــذا الخصــوص. ــون الإمارات ــاً مــن حكــم القان الأونســيترال تبنــى حكمــاً قريب

ــرر، . 4 ــي ق ــرع الإمارات ــأن المش ــة ب ــدت الدراس ــح، وج ــم الصري ــذا الحك ــل ه ــي مقاب وف
فــي التنظيــم ذاتــه، بــأن جهــة المصادقــة علــى الحكــم لا ينبغــي لهــا أن تقــرر المصادقــة 
علــى الحكــم، والتــي تشــكل الخطــوة الأولــى نحــو تنفيــذ ذلــك الحكــم، إلاَّ بعــد أن تتثبــت 
ــأن  ــأن المشــرع قــرر ب ــر البطــان. كمــا وُجــد ب مــن عــدم وجــود أي مــن حــالات تقري
ــب الإبطــال.  ــم طل ــذه تختلــف عــن جهــة تقدي ــات تنفي ــى الحكــم لغاي ــة عل جهــة المصادق
ــك  ــي ذل ــر ف ــد تأث ــي كان ق ــأن المشــرع الإمارات ــه الدراســة، ب ــا تبنت ــا لم والراجــح، وفق
بمــا قررتــه الفقــرة 2 مــن المــادة 36 مــن قانــون الأونســيترال للتحكيــم والتــي تفتــرض 
وجــود محكَّمتيــن مختلفتيــن، متأثــرة )أي المــادة 36 مــن قانــون الأونســيترال( فــي ذلــك 



طلب إبطال حكم التحكيم وأثره على تنفيذ ذلك الحكم: دراسة تحليلية في ظل القانون� الإمارا� والأونسيترال 

للتحكيم ) 500 - 472 (

ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4944

بدورهــا بنصــوص إتفاقيــة نيويــورك لتنفيــذ احــكام التحكيــم. والمحكمتــان؛ همــا كلٍ مــن 
المحكمــة التــي تتعامــل مــع طلــب الإبطــال، و المحكمــة التــي تتعامــل مــع طلــب التنفيــذ. 
لــذا، فــكأن المشــرع الإماراتــي لــم يتصــور تاقــي الطلبيــن معــا )طلــب تقريــر البطــان 

ــذ(. وطلــب المصادقــة والتنفي

بنــاءً عليــه، انتهــت الدراســة- مــن خــال وضــع النصــوص القانونيــة المنظمــة لــكل مــن . 5
القانــون الأم )الأونســيترال( ونصــوص القانــون الإماراتــي معــا موضــع التحليــل والتقييــم 

إلــى وجــود لبــس أو تناقــض فــي التنظيــم المقــرر لهــذا الموضــوع.

توصيات الدراسة:

يمكن، تبعاً لما تقدم، القول بأن الدراسة، انتهت إلى؛

أولاً- توصيــة رئيســية مفادهــا ضــرورة قيــام المشــرع الإماراتــي بإعــادة النظــر فــي التنظيــم 
المقــرر للموضــوع محــل البحــث وذلــك للوصــول إلــى قــدر أكبــر مــن الوضــوح والدقــة، وهــو مــا 
يــؤدي بالنتيجــة إلــى تحقيــق قــدر أكبــر مــن العدالــة التــي وضــع التنظيــم محــل البحــث لتحقيقهــا. 
ــا مــن  ــم؛ إم ــم القائ ــى التنظي ــات إل ــب بالإلتف ــأن المشــرع مطال ــول ب ــة يمكــن الق ــر دق وبشــكل أكث
خــال التقريــر صراحــة بــأن طلــب إبطــال حكــم التحكيــم مانــع مــن تنفيــذ الحكــم إلــى حيــن تقريــر 
المحكمــة بعــدم وجــود أي بطــان، وإمــا مــن خــال تعديــل النصــوص ليقــرر، دون إيــراد أي نــص 
مخالــف أو مثيــر للبّــس، بــأن طلــب إبطــال حكــم التحكيــم غيــر مانــع ولا موقــف لتنفيــذ الحكــم، مــا 
لــم تقــرر المحكمــة خافــه، مــع وضــع تنظيــم واضــح- وإجــراء التعديــات الازمــة بمــا- يكفــل 

تحقيــق هــذا الطــرح.

ثانيــاً- أيضــا، تقــدم الدراســة توصيــة مماثلــة لواضعي قانــون الأونســيترال تتمثل فــي الترحيب 
 ౫ಋبقيامهــم بإعــادة صياغــة الافــكار الــواردة فيــه بمــا يزيــل الإشــكالات التــي بينتهــا الدراســة. و

ولــي التوفيــق،،،
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Request for the invalidation of the arbitral award and 
its effect on its implementation: An analytical study 
under the UAE and UNCITRAL Arbitration Laws

Baker Abdel Fattah Fahed Alsarhan (1(

Abstract:

The study dealt with an important issue, namely the effect of the par-
ties' application made to set aside an arbitration award that was issued by 
the arbitral tribunal on the enforcement and implementation of that award. 
This study is conducted in light of both the rules stated in the newly enacted 
Emirati law of arbitration, which is the Arbitration Federal Law No. 6 of 
2018, and those stated in the UNCITRAL Model Law on Arbitration, from 
which the rules of the UAE Law on Arbitration were derived. Clarifica-
tions and analyses of the position of each of these two laws were made. 
The study finds that the Emirati legislator needs to readdress this issue to 
remove confusions and contradictions in order to reach a high level of jus-
tice. It also recommends that additional clarifications need to be made to 
the rules of the UNCITRAL law regarding the concerned question.

Keywords: Arbitration award; setting aside of an award; execution; 
the UAE law; the UNCITRAL Law.

(1( College of Law – University of Sharjah )Sharjah – United Arab Emirates(
 balserhan@sharjah.ac.ae


